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 م.2991 /هـ 2221 و سنة2 ط الجيلو دار: البجاويو بيروت
 .ل  شاصية هورفي ويرف  واحدفيو هفلاة حدود ه اللاتية ل يرت  ملاصًا الباحث يرف . 23
لــرئيس التلاريــر مباشــرفي دو  وعــة علــى ورق وقــر  مــدم الماتصــرفي مطب اللاتيــة وال ــير البلاــوبرو ترســل. 26

  الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly 
. للمجلـة الحــ  ه رفـر نشــر دي بحـث بــدون هبـداء الأســباب والبلاـوبر الــ  إ تقبـل للنشــر إ تــرد هلى 27

 دهلااسا. 
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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 

 

 



 ال يمووووووة ال انونيووووووة لل واعوووووود الإجرائيووووووة المينظمووووووة  عمووووووا  ال وووووولطة الت  ي ووووووية  
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 القيمة القانونية للقواعد الإجرائية 
 المُنظمة لأعمال السلطة التأسيسية

 )مدة ولاية الَ وة التأس س ة(

 إعـــداد: دكتـــور عــادل عبد الحفــيظ كندير

 شارك بكلية القانون جامعة طرابلسأستاذ م

 

 مقدمة
دو انقلاب يترتب على دي مناما  (1)تهار الحاحة لصناعة الدستور ه عدفي دحوال دهماا: قيام ثورفي

هنهــاء نهــام دســتوري قـــائم وبعــث نهــام آخــر حديـــد يقــوم علــى دســس وقواعـــد مختلفــةو وهذا كانــت هـــناعة 
ــ نح لهــا الصــلاحية ه ذلــك بطــرق شــتى تختلــف بــاختلاف الدســاتير تــتم عــبر ســلطة توهــف بالتأسي ــيةو وتمل

الهروف والأحوال من دولة لأخرى ح ب درحة النض  ال ياسـي ودرحـة تطـور المجتمـعو فـإن دكثـر الطـرق 
ـــاملأ فالشـــعب هـــو  شـــيوعا ه هـــلا العصـــرو هـــو الطريـــ  الـــديمقراطي القـــائم علـــى هرادفي الشـــعب إ هرادفي الحلك 

ويعتــبر طريــ  اختيــار ال ــلطة  -مل سَِّ ــة دو مل سمَ ــة  -و غــير ذلــك مصــدر كــل ســلطةو تأسي ــية كانــت د
التأسي ـــية بـــاإقتراع المباشـــر عـــبر انتاابـــات حـــرفي ونزياـــة بموحـــب قواعـــد دســـتورية م قتـــة الطريـــ  الـــديمقراطي 

لـلي الأكثر شيوعا ه عا  اليومو وتوهف القواعد الدستورية الم قتة ه هلب الحالة بأنها الإطار الدستوري ا
نتلابــــةو ودنهــــا بمثابــــة العقــــد  مجموعيييية القواعييييد الإجاائ يييية يتضــــمن

ل
المنهمــــة لأعمــــال ال ــــلطة التأسي ــــية الم

 اإحتماعي الم قت بن الشعب ودعضاء ال لطة التأسي ية المنتابون فيما يتعل  بصناعة الدستور.
نتابــةو وهن اعتــبرت ســلطة تأسي ــية دهــلية علل

ل
يــا إ تعلوهــا ســلطة عليــ و فــإن ال ــلطة التأسي ــية الم

دخــرىو فـــإن تمتعاـــا بالرفعــة وال ـــمو إ يرفـــع عناـــا اإلتــزام بأحكـــام وقواعـــد الإطــار الدســـتوري الم قـــت الـــ  
انتابــت ه ظلــ  وضــمن حــدودبلأ لأنهــا   تنشــأ مــن عــدمو وهنمــا حــاءت ه ظــل هــلا الإطــار وضــمن هــلب 

عـبر عـن ضـمير الشـعب دو الأمـة ه
ل
المرحلـة الم قتـة دو اإنتقاليـةو وهـو مـا يعـني  الحدودلأ فالب القواعد هـي الم

                                           
 القـائم القـانوني النهـام هنهـاء سـدف فبراير 37 ثورفي قيام عقب حديد دستور هناعة هلى ليبيا ه الحاحة ظارت ال بب ولهلا  -1

 الـ  والمبـادل الأهـداف مـع تن ـجم حديـدفي وقواعـد دسـس علـى يقـوم حديـد قـانوني نهـام وبعـث الثـورفي هـلب قيـام قبـل ليبيا ه
 م2333 دغ ـطس 2 بتـاريخ الصـادر الم قـت الدسـتوري الإعـلان مـن 13 المـادفي مـن 33 الفقـرفي دكـدت وقدو الثورفي لأحلاا قامت

 . الدستور هلا لوضع الحاحة وتعديلات 
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حكما وعقـلا دن الإخـلال بمثـل هـلب القواعـد يشـكل مخالفـة دسـتورية لـيس فقـ  فيمـا يتعلـ  بعمـل ال ـلطة 
التأسي يةو بل ووحودهاو ولللك فإن الإشـكالية القانونيـة الـ  تعالجاـا الورقـة تتمثـل ه الأبعـاد القانونيـة دو 

الـــ  انتابـــت بطريـــ   -بعـــدم التـــزام الهي ـــة التأسي ـــية ه ليبيـــا لصـــياغة مشـــروع الدســـتور الدســـتورية المتعلقـــة 
ـــواردفي ه الإعـــلان الدســـتوري 5109فبرايـــر  51اإقـــتراع الحـــر المباشـــر بتـــاريخ  م بموحـــب القواعـــد الدســـتورية ال

ة الـــواردفي ه بأحكـــام القواعـــد الدســـتورية الإحرائيـــ -م وتعديلاتـــ  5100دغ ـــطس  5الم قـــت الصـــادر بتـــاريخ 
المقطع ب من الإعلان الدستوري المشار هلي  والـ  تشـكل الإطـار الدسـتوري الـلي انتابـت  01/ 91المادفي 

 ه ظل  وضمن حدوب الهي ة التأسي يةو ونصاا الآتي:
هعادفي تشكيل المفوضية الوطنية العليا إنتااب هي ة تأسي ية بطريـ  اإقـتراع الحـر المباشـر مـن )    
ة لصياغة الدستورو وتتكون من ستن يئ  لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد ت مى الهي ة التأسي غير دعضا

م ويتـولى المـ تمر الــوطني 0320عضـوا علـى غـرار لجنـة ال ـتن الـ  شـكلت لإعـداد دسـتور اسـتقلال ليبيـا عـام 
مكونات المجتمع الليبي  العام بموحب قانون خا  تحديد معايير وضواب  انتااساو ويراعى فياا وحوب تمثيل

 ."التبو -الطوارق -الأمازيغ"ذات الخصوهية اللغوية والثقافية 
ة لصــياغة مشــروع الدســتور بأغلبيــة الثلثــن زائــد واحــد مــع وحــوب يت الهي ــة التأسي ــاوتصــدر قــرار 

على دن تنتاي التواف  مع مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوهية الثقافية واللغوية ه الأحكام المتعلقة سمو 
 (.ه مدفي إ تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا الأول من هياغة مشروع الدستور واعتمادب

لعــل دهــم هخــلال وقــع مــن قبــل الهي ــة التأسي ــية لأحكــام القواعــد الدســتورية الإحرائيــة الــواردفي ه  
شار هلي و هو المتعل  بمدفي اراز عملاـاو فاـي   تلتـزم 

ل
المـدفي المحـدد لهـا دسـتوريا للانتاـاء مـن هـياغة النص الم

مشــروع الدســتورو الأمــر الــلي انتاــى بتقــدم طعــن دســتوري دمــام الــدائرفي الدســتورية للملاكمــة العليــاو بعــدم 
م ومـا 5109دغ ـطس  00دستورية وبطلان انعقـاد حل ـات الهي ـة التأسي ـية لصـياغة مشـروع الدسـتور بعـد 

م. إشك دن هلا الطعـن 5102يناير  3و دودع بتاريخ (1)قضائية 65 نة ل 9ترتب عناا من آثارو تحت رقم 
يثــير العديــد مــن الت ــاؤإت لــدى الــبعر دهماــا: هــل الــدائرفي الدســتورية بالمحكمــة العليــا مختصــة بنهــربق وهذا  
كانـت الإحابـة بــنعمو مـا مـدى حهــوظ الحكـم بقبـول الطعــنق وهذا مـا حكمـت الــدائرفي الدسـتورية بالمحكمــة 

 بقبول الطعنو فما البديل للاي ة الحالية ه ظل الهروف الراهنة ال  تعيشاا البلادق العليا
 01الإحابة على هلب الت اؤإت وغيرها تقتضي هقامة دراسة تحليليـة لـنص المقطـع ب مـن الفقـرفي  
مـــن الإعـــلان الدســتوري الم قـــت ســـاب  الـــلكر دعـــلابو وســتنطل  هـــلب الدراســـة مـــن الأحكـــام  91مــن المـــادفي 

                                           
 .قوبشة عمر البشير المحامي الأستاذ قبل من 2331 يناير 1 بتاريخ العليا المحكمة كتاب قلم لدى الطعن تقرير هيداع ت  -1
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الفقاية لتق يمات القاعدفي القانونيةو ولما كان شلر اح القانون يتفقون دو يجمعون على تق يم قواعد القـانون 
هلى ف ات متعددفيلأ فإن هلب الدراسة ستنصب تحديدا على التق يم من حيث العمومو ومن حيث ما تتركـ  

بأحكاماــاو وهــو مــا يقتضــي مــن حريــة للماــاطبن ســاو ومــن حيــث مــا تمنلاــ  مــن ســلطة تقديريــة للمعنيــن 
 هتباع الخطة المناجية التالية:

 المبحث الأول: من ح ث العموم 
  المبحث الثاني: من ح ث ما تتاكه من حاية ومن سلطة تقدياية 

 المبحث الأول

 مـــــن حـــــيث العــــــــموم

لدسـتورية للملاكمـة تكمن دهمية هلا التق يم ه الإحابة على الت اؤل المتعلـ  باختصـا  الـدائرفي ا
قضــائيةو بشــأن عــدم دســتورية وبطــلان انعقــاد  65ل ــنة  9العليــا بــالنهر ه موضــوع الطعــن الدســتوري رقــم 

مو وللوهـول هلى هـلب الإحابـةو 5109دغ ـطس  00حل ات الهي ة التأسي ية لصياغة مشروع الدستور بعد 
طلـــب الأول(و ثم التعــرت بعــد ذلــك لمـــا ســيتم التعــرت لتعريــف القاعـــدفي الموضــوعية والقاعــدفي الإحرائيــة )الم

حرى علي  قضاء المحكمة العلياو من حيث مـدى اختصـا  الـدائرفي الدسـتورية بـالنهر ه القواعـد الدسـتورية 
 الإحرائيةق )المطلب الثاني(.

 ا  لب الأول

 ةعريف الق عاة ا وضوعية والق عاة ا  رائية

اعدفي موضوعية وقاعدفي هحرائيةو والقاعدفي الموضوعية تنق م القاعدفي القانونية من حيث العموم هلى ق
 هي: تلك القاعدفي القانونية ال  تتضمن دحكاما موضوعية تلبن  الحقوق والواحبات دو المراكز القانونية.

فاــي: تلــك القاعــدفي القانونيــة الــ  تتضــمن دحكامــا هحرائيــة تلبــن  الأوضــاع  (1)دمــا القاعــدفي الإحرائيــة
 ت بع إقتضاء الحقوق دو للوفاء باإلتزامات ال  تقرر ه القاعدفي الموضوعية.والإحراءات ال  تلـ 

فالقواعـــد الإحرائيـــة هـــي قواعـــد قانونيـــة تعكـــس الشـــ  الإحرائـــي ه مقابـــل الشـــ  الموضـــوعيلأ فاـــي 
نيـة و ومناـا تلـك القواعـد الـواردفي ه قـانون المرافعـات المد(2)الوسيلة لإدرا  تطبي  دحكام القواعـد الموضـوعية

                                           
 مكتبــةو الليــبي الجنائيــة الإحــراءات قــانون ه المــوحزو علــي الهــاديو بــوحمرب. د انهــرو الإحرائيــة القواعــد حــول التفصــيل لمزيــد  -1

 .1  و 2332و الأولى الطبعةو العالمية العلمية طرابلس

 .1  و ال اب  المرحع  -2
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دو ه قـانون الإحـراءات الجنائيـة. والهـدف مـن وضـع قواعـد هحرائيـة ه مقابـل القواعـد الموضـوعية هـو تحقيـ  
وظيفتنو الأولى: تتمثل ه وضع آلية قانونية لتفعيل النصو  الموضوعية. والوظيفة الثانية: تتمثل ه وضـع 

 .(1)الوظيفة الأولىهطار قانوني إ يمكن ل لطات الدولة تجاوزب ه سعياا لإدرا  
علي و ومن خلال ما تقدمو إ يمكن القول بأن القواعد الإحرائية ما هي هإ قواعـد شـكلية إ قيمـة 
قانونيــة لهــاو فعلــى العكــس مــن ذلــكو رــد دن قيمتاــا القانونيــة إ تقــل عــن تلــك القيمــة المتعلقــة بالقواعــد 

اع لتفعيل دحكام النصو  الموضوعيةو بل هي ترسـم الموضوعيةلأ لأنها إ تضع فق  آلية قانونية واحبة الإتب
الإطار القانوني اللي إ يمكن للمااطبن بأحكاماـا تجـاوزب عنـد سـعيام لوضـع دحكـام القواعـد الموضـوعية 
موضع التنفيلو ديـا كانـت الجاـة المعنيـة بحكـم القاعـدفي الإحرائيـةو سـلطة تأسي ـية دو تشـريعية دو تنفيليـة دو 

 غير ذلك. 
م. اســـتقر علــى دن ال ـــلطة 09/6/0371ضــاء المحكمـــة العليــا ه حكماـــا الصــادر بتــاريخ كمــا دن ق

التقديرية والمطلقة ال  ترد على دركان القرار هي كالتا : ترد ال لطة التقديرية على ركني ال بب والمحللأ دما 
قيــد ســلب الأركــان ال ــلطة المقيــدفي فإنهــا تــرد علــى دركــان اإختصــا  والشــكل والغايــة وهــو مــا يجعــل مــن الت

 بالنهام العام. م ألة متعلقة
علي و فإذا كان الحكم فيمـا يتعلـ  بال ـلطة التقديريـة والمقيـدفي هـو علـى هـلا النلاـو ه حـال هـدور 
قـــرارات هداريـــة باإســـتناد هلى قواعـــد قانونيـــة عاديـــةلأ فكيـــف الحـــال هذا مـــا كانـــت الم ـــألة المثـــارفي ذات هـــلة 

قواعــد قانونيــة دســتوريةو و  تــراع فياــا ركــني اإختصــا  والشــكل المنصــو   بقــرارات هــادرفي باإســتناد هلى
 علي  ه مثل هلب القواعد الدستوريةق

 ا  لب الث  ع

  ضضض ء ااكمضضة العليضضضضض 

م بشــــأن هعــــادفي تنهــــيم المحكمــــة العليــــا 0325ل ــــنة  6مــــن القــــانون رقــــم  59تطبيقــــا لأحكــــام المــــادفي 
ئرفي الدسـتورية بالمحكمـة العليـا هلى عـدم اختصاهـ  بـالنهر ه القاعـدفي الدسـتورية اتج  قضـاء الـدا (2)وتعديلات 

                                           
 .4  و ال اب  المرحعو انهر -1
 دون العليـا المحكمـة تخـتص : )يلـي مـا علـى العليـا المحكمـة تنهيم عادفيه بشأن م3112 ل نة 6 رقم القانون من 21 المادفي تنص -2

ــــــــــدوائرها منعقــــــــــدفي غيرهــــــــــا ــــــــــة الم ــــــــــائل ه بالفصــــــــــل مقامــــــــــ  يقــــــــــوم مــــــــــن دو رئي ــــــــــاا برئاســــــــــة المجتمعــــــــــة ب   -:الآتي

  .للدســـــــــتور مخالفـــــــــاً  يكـــــــــون تشـــــــــريع دي ه مباشـــــــــرفي شاصـــــــــية مصـــــــــللاة ذي كـــــــــل يرفعاـــــــــا الـــــــــ  الطعـــــــــون:  دوإً 
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الموضوعية بالمطل و دما القاعدفي الدستورية الإحرائية فقد حرى قضائاا على التمييز بن الطعن المنصب على 
ه الـنص ذات النص الدستوري وبن الطعن المنصب على هحراء مخالف للإحراء والأوضاع المنصو  علياا 

 الدستوريو فبينما إ ينعقد اختصاهاا بنهر الحالة الأولىو حرى قضائاا على اإختصا  بنهر الثانية.
مقطــع ب مــن الإعــلان الدســتوري الم قـــت  01/ 91فعلــى ســبيل المثــال ورحوعــا هلى دحكــام المــادفي  

لـ  بوحـوب تـوف ر نصـاب الثلثـن ساب  الإشارفي هليااو فإن  على فرت رَفْعِ طعن  دستوري بإلغاء الإحـراء المتع
زائــد واحــد لإقــرار م ــودفي الدســتورو إســتلاالة تحققــ  عمليــا داخــل الهي ــة التأسي ــيةلأ فــإن الــدائرفي الدســتورية 
ستقضي حتما بعـدم اختصاهـاا بنهـر الطعـنلأ لأنـ  طعـن موحـ  لـلات الـنصو غـير دن الأمـر علـى خـلاف 

 ــودفي مشــروع الدســتور ه الأحــل المحــدد دون النصــاب ذلــك تمامــا حــال افــترات ههــدار الهي ــة التأسي ــية لم
(و فانــا يمكــن القــول بــأن الطعــن ه هــلا الإحــراء هــو طعــن موحــ  لإحــراء مخــالف 0المحــدد دســتوريا )الثلثــن 

للإحراء إ للنص ذات و وعندئل سينعقد اإختصا  للدائرفي الدستورية بالمحكمة العليا للنهـر فيـ . وزيـادفي ه 
مقطع )ب(  91/01فرت هيداع طعن دمام الدائرفي الدستورية متعل  بالمدفي المحددفي ه المادفي الفامو فإن  على 

 كــد 
ل
تطبيقــا لمــا حــرى عليــ   –لصــياغة مشــروع الدســتور لعــدم كفايتاــا لكتابــة م ــودفي المشــروعلأ فإنــ  مــن الم

موح  للات الـنصو  عدم انعقاد اإختصا  للدائرفي الدستورية بالنهر في  لأن  طعن –قضاء المحكمة العليا 
خــلاف ذلــك عنــدما يكــون موضــوع الطعــن تجــاوز الهي ــة التأسي ــية للمــدد المحــددفي لهــا  والحــال ســيكون علــى

لصياغة مشروع الدستور ه المادفي المشار هلياا دعلابلأ حيـث يتوقـع قبـول الـدائرفي الدسـتورية للملاكمـة العليـا 
 حراءو إ موح  للنص ذات .لموضوع الطعنو على اعتبار دن  موح  لإحراء مخالف للإ

ولتأكيد هلب القول سيتم اإستشااد بعدد من الأحكام القضائية للدائرفي الدستورية بالمحكمـة العليـا 
 59قضـــائية بتـــاريخ  61ل ـــنة  05ذات الصـــلة بالموضـــوعو ففـــي حكماـــا الصـــادر ه الطعـــن الدســـتوري رقـــم 

م لماالفتـ  5100دغ ـطس  9الصـادر بتـاريخ م بشأن عدم دستورية الإعلان الدسـتوري الم قـت 5109مارس 

                                                                                         = 
  .محكمـــــــة ديــــــــة دمـــــــام منهــــــــورفي قضـــــــية ه تثـــــــار بتف ــــــــيرب دو بالدســـــــتور تتعلــــــــ  حوهريـــــــة قانونيـــــــة ألةم ــــــــ ديـــــــة : ثانيـــــــاً 

  .استثنائي قضاء حاة ودية المحاكم بن اإختصا  تنازع:  ثالثاً 
و اسـتثنائي قضـاء حاـة مـن والآخـر المحـاكم مـن دحـدهما هـادر متناقضـن نهـائين حكمـن تنفيـل بشـأن يثـور اللي النزاع: ارابعً 
  .النــــزاع موضــــوع ه تفصــــل دن هلى كليامــــا دو الحكمــــن دحــــد تنفيــــل بوقــــف تــــأمر دن الحالــــة هــــلب ه للملاكمــــة وزويجــــ

ـــــ  قـــــانوني مبـــــدد عـــــن العـــــدول:  خام ـــــاً  ـــــاء ســـــابقة دحكـــــام قررت ـــــة علـــــى بن ـــــدعوى هحال   .المحكمـــــة دوائـــــر هحـــــدى مـــــن ال

 م تشـار دعضـائاا بـن من يكون دن على العمومية الجمعية من بقرار الم تشارين من كاف عدد من المجتمعة الدوائر وتشكل
 (.الأقل على المحكمة دوائر من دائرفي كل من
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و قضــت الـدائرفي الدســتورية بعـدم اختصاهــاا بنهـر الــدعوىلأ لأن الطعــن (1)منـ  91ه المــادفي  0320لدسـتور 
دمـا ه الطعـن الدسـتوري رقـم  في  انصب علـى نـص دسـتوري بعينـ  إ علـى هحـراء دو وضـع متعلـ  بتعديلـ .

الــلي دحــراب المجلــس  (2)م بشــأن عــدم دســتورية التعــديل الثالــث5109فبرايــر  56قضــائية بتــاريخ  23ل ــنة  52
الـــوطني اإنتقـــا  علـــى الإعـــلان الدســـتوري بتعـــديل آليـــة تشـــكيل لجنـــة ال ـــتن مـــن التعيـــن هلى اإنتاـــابو 
بالماالفـــــة للإحـــــراءات والأوضـــــاع الـــــواردفي ه الإعـــــلان الدســـــتوريلأ فقـــــد قبلـــــت الـــــدائرفي الدســـــتورية الطعـــــن 

منصـــب علـــى هحـــراء مخـــالف للأحـــراء إ علـــى الـــنص الدســـتوري ذاتـــ  وحـــاء ه حيثيـــات الدســـتوريلأ لأنـــ  
 حكماا ما يلي:

م المعدلة بالقانون  0325ل نة  6من القانون رقم  59وهن كانت الرقابة الدستورية وفقا للمادفي )... 
لقـانون محـل الطعـن بشأن هعادفي تنهيم المحكمة العليـا مقصـورفي علـى مراقبـة مـدى التـزام ا 0339ل نة  07رقم 

 هإ دن  متى نص الدستور على طريقة دو هحراء ودحكام الدستور وإ تمتد هلى رقابة النصو  الدستورية ذالما
عـن ه فـإن طل  لأمعن لتعديل النصـو  الدسـتورية تعـن علـى ال ـلطة التشـريعية عنـد ههـدار التشـريع التزاماـا

ءات والأوضاع الواردفي ه الإعلان الدستوري فإن من نص التعديل بأن  م سس على هحراءات تخالف الإحرا
هعمـاإ و اختصا  الدائرفي الدستورية دن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك ال لطات بالقيود الواردفي بالدسـتور

ساسـي ه التقاضـي الـلي مقتضــاب هـو هـاحب الوإيـة العامــة ه الفصـل ه المنازعـات هإ مـا اســتثني دلمبـدد 
بغــير ذلــك لكــان لل ــلطة التشــريعية دن تتلالــل مــن القيــود الــواردفي ه الدســتور بشــأن بــنص خــا  ولــو قيــل 

ــــاب مخالفــــة النصــــو  الدســــتورية وهــــو مــــا إ ي ــــتقيم  هحــــراءات التعــــديل وهــــو هطــــلاق ل ــــلطتاا وفــــتح لب
 (3)(...قانونا

ري وقد دكدت الدائرفي الدسـتورية علـى هـلا المبـدد القضـائي مـرفي دخـرى عنـدها نهرهـا للطعـن الدسـتو 
عدلـــة  91مـــن المـــادفي  00م بشـــأن عـــدم دســـتورية الفقـــرفي 5109نـــوفمبر  6قضـــائية بتـــاريخ  60ل ـــنة  07رقـــم 

ل
الم

و بل دن الدائرفي الدستورية دكدت ه هلا الطعـن علـى (4)بموحب التعديل ال ابع للإعلان الدستوري الم قت
رى عليــ  قضــاء المحكمــة العليــا ولــو دن النهــر ه الطعــون المتعلقــة بــالإحراءات الماالفــة للإحــراءات هــو مــا حــ

 تعل  الأمر بقاعدفي دستورية وحاء ه حكماا ما يلي:

                                           
 .2334 مارس 24 بتاريخ قضائية 63 ل نة 32 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -1

 .2331 يرفبرا 26 بتاريخ قضائية 11 ل نة 21 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -2

 .2331 فبراير 26 بتاريخ قضائية 11 ل نة 21 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -3

 .2334 نوفمبر 6 بتاريخ قضائية 63 ل نة 37 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -4



 ال يمووووووة ال انونيووووووة لل واعوووووود الإجرائيووووووة المينظمووووووة  عمووووووا  ال وووووولطة الت  ي ووووووية  
 
 

 

246 

حيث دن  عن شكل الطعن فإن ما دفعت ب  هدارفي القضايا من عدم اختصا  المحكمة بنهـرب )... 
ذلك دن قضاء هلب المحكمة حرى على دن  وعدم قيام مصللاة شاصية ومباشرفي لدى الطاعنن غير سديد 

ل نة  07م المعدلة بالقانون رقم  0325ل نة  6من القانون رقم  59وفقا للمادفي  انت الرقابة الدستوريةوهن ك
بشأن هعادفي تنهيم المحكمة العليا مقصورفي على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن دحكام الدستور  0339

ر علــى طريقــة دو هحــراء معــن لتعــديل وإ تمتــد هلى رقابــة النصــو  الدســتورية ذالمــا هإ دنــ  مــتى نــص الدســتو 
النصو  الدستورية تعن على ال لطة التشريعية عند ههدار التشريع التزاماا فإن طعن ه نص التعديل بأن  

فإن من اختصا  الدائرفي  الدستوري م سس على هحراءات تخالف الإحراءات والأوضاع الواردفي ه الإعلان
وهلا ما حرى عليـ  قضـاء زام تلك ال لطات بالقيود الواردفي بالدستور الدستورية دن تتصدى لمراقبة مدى الت

 .(1)(...هلب المحكمة
قضائية منصب على هحراء مخالف للإحراء  65ل نة  9خلاهة المبلاثو هو دن  لما كان الطعن رقم 

 قـت من الإعلان الدستوري الم 91من المادفي  01والأوضاع المنصو  علياا ه نص المقطع )ب( من الفقرفي 
إ على النص الدستوري ذاتـ لأ فإنـ  وفقـا لمـا اسـتقر عليـ  قضـاء الـدائرفي الدسـتورية بالمحكمـة العليـا وبمـا درسـت  

قو فالــــدائرفي الدســــتورية 60ل ــــنة  07ق و23ل ــــنة  53مــــن مبــــادل قضــــائية ه الطعنــــن الدســــتورين رقمــــي 
الدائرفي الدستورية مبدئا قضائيا حديدا قو ما   تلـرْسِ 65ل نة  9ستكون مختصة بنهر الطعن الدستوري رقم 

 ه الموضوع.

 المبحث الثاني

 من حيث الحرية ومن حيث السلطة التقديرية

تعلــ  بمــدى حهــوظ قبــول الــدائرفي 
ل
تكمــن دهميــة دراســة هــلين التق ــيمن ه الإحابــة علــى ال ــ ال الم

دم دســتورية وبطــلان انعقــاد قضــائية بشــأن عــ 65ل ــنة  9الدســتورية بالمحكمــة العليــا للطعــن الدســتوري رقــم 
م ومــا ترتــب عناــا مــن آثــارو 5109دغ ــطس  00حل ــات الهي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتور بعــد 

وللوهــول هلى هــلب الإحابــةو ســيتم التعــرت بدايــة لتق ــيم القاعــدفي القانونيــة مــن حيــث مــا تتركــ  مــن حريــة 
ونية من حيث ما تترك  من سلطة تقديرية للمعنين للمااطبن سا )المطلب الأول(و ثم لتق يم القاعدفي القان

 بأحكاماا )المطلب الثاني(.
 

                                           
 .2334 نوفمبر 6 بتاريخ ةقضائي 63 ل نة 37 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -1
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 ا  لب الأول

 ان  يث ا  ةتركه ان  رية للم  طبين به 

تنق ـــم القاعـــدفي القانونيـــة مـــن حيـــث مـــا تتركـــ  مـــن حريـــة للماـــاطبن بأحكاماـــاو هلى قاعـــدفي آمـــرفي 
في. والقاعدفي الآمرفي هي: تلك القاعدفي ال يـز للماـاطبن بأحكاماـا اإتفـاق علـى خـلاف وقاعدفي مخير    إ تجل

يز للمااطبن بأحكاماا اإتفاق على خلاف  في فاي: تلك القاعدفي ال  تجل اير 
ل
ما تقضي ب و دما القاعدفي الم

مــا تقضــي بــ و وللتمييــز بــن هـــلب وتلــكو فــإن الأمــر إ متــاج هلى حاـــد كبــير إســيما فيمــا يتعلــ  بـــالنص 
مـن الإعـلان الدسـتوري الم قـت المحـدد للمـدفي  91مـن المـادفي  01المقطـع )ب( مـن الفقـرفي الدستوري الـوارد ه 

الــلازمو فنهــرفي ب ــيطة هلى الألفــاظ الــ  هــيغ ســا نــص هــلا المقطــع رــد دنهــا قاعــدفي آمــرفيلأ فالألفــاظ وســيلة 
ب فاـي آمـرفيو مناسبة لمعرفة نوع القاعدفيو فـإن دلـت الألفـاظ والعبـارات الـواردفي بـالنص علـى مـا يفيـد الوحـو 

فيو وحيــث دن نــص المقطــع )ب( مــن الفقــرفي  مــن  91مــن المــادفي  01وهن دلــت علــى مــا يفيــد الجــواز فاــي مخــير 
علــى دن تنتاـــي مــن هـــياغة مشـــروع الدســتور واعتمـــادب ه مـــدفي إ الإعــلان الدســـتوري الم قــت حـــاء فيـــ : )

فاظ في  تفيد الوحوبو وبالتا  فاو (. فإن دإلة الألتتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد احتماعاا الأول
نـــص آمـــر إ يجـــوز لأعضـــاء الهي ـــة التأسي ـــية اإتفـــاق علـــى خـــلاف مـــا تقضـــي بـــ  مامـــا كانـــت الهـــروف 

 والأحوال.
 01عـلاوفي علـى مــا تقـدمو وعلـى فــرت المجادلـة ه دإلــة دلفـاظ وعبـارات المقطــع )ب( مـن الفقــرفي  
نها إ تفيـد الوحـوبو فـيمكن اإسـتدإل ه تأكيـد الطبيعـة من الإعلان الدستوري الم قتو بأ 91من المادفي 

الـلي بشـكل وسـيلة دخـرى لتلاديــد  (1)الآمـرفي لـنص المقطـع المشـار هليـ  بمعيــار آخـر وهـو معيـار النهـام العــام
طبيعـة ونـوع القاعـدفي مـن حيـث مـا تتركـ  مـن حريـة للماـاطبن مـن دحكاماـا و فقلـد درسـت المحكمـة العليـا 

 م حاء فياا:5109نوفمبر  6قضائية بتاريخ  60ل نة  07كماا ه الطعن الدستوري رقم مبدئا قضائيا ه ح
مرفي ت موا على ما دونها من القواعد آالقواعد الدستورية موضوعية كانت دو هحرائية هي قواعد ..).

ينبغـي دن  القانونية ذلك دنها تعبر عن ضمير الأمة وتعكس هرادلما الشعبية العارمـة وهـي الضـاب  للقـيم الـ 

                                           
و  الأفــراد مصــللاة علــى وتعلــو الأعلــى المجتمــع بنهــام تتعلــ  عامــة مصــللاة تحقــ  ســا الــ  القواعــد مجموعــة: هــو العــام النهــام -1

 غـى إ الـ  والدعامات بالأسس يتعل  العام النهام فإن وعلي و سياسية دو اقتصادية دو احتماعية المصللاة هلب كانت سواء
و الليـبي الوضـعي القـانون دساسـياتو علـي الكـونيو اعبـودفيو انهـرو التفصـيل لمزيد. واستقرار بانتهام ي ير لكي عناا للمجتمع
و ال ــناوري وديضــا. 11  و 3112و الثانيــة الطبعــةو العلميــة والدراســات البلاــوبر مركــزو 3 القــانونو القــانون علــم هلى المــدخل

 .317  و 361 بندو 3166و القاهرفيو العربية الناضة دارو 3 والمدني القانون شرح ه الوحيزو الرزاق عبد
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تقوم علياا الجماعـة والمحـددفي لنهـام الحكـم ه الدولـة فقـد دحاطاـا المشـرع بضـمانات تكفـل قدسـيتاا وعـدم 
 .(1).....( الخروج عناا هإ ه الإطار اللي مددب الدستور

وقد يرد بعضام بأن القول ال اب  ب  تم  ك مفرط بالشكلية وحرفيـة الـنص علـى نحـو إ يـدع مجـاإ 
 ة التأسي ية للتقدير دو التف ير الـلي ي ـتجيب مـع ظـروف عمـل الهي ـة وفـ  الأوضـاع الراهنـة الـ  دمام الهي

 تعيشاا البلاد.
يمكن الرد بب اطة على دهلااب هلا القول من خلال التق ـيم التـا  للقاعـدفي القانونيـة مـن حيـث 

 ما تترك  من سلطة تقديرية للمعنين بأحكاماا.

 ا  لب الث  ع

 ةتركه ان سل ة ةقايرية للمعنيين به ان  يث ا  

تنق ـــم القاعـــدفي القانونيـــة مـــن حيـــث مـــا تتركـــ  مـــن ســـلطة تقديريـــة للمعنيـــن بأحكاماـــا هلى قاعـــدفي 
 .(2)حامدفي وقاعدفي مرنة

والقاعــدفي الجامـــدفي هـــي: تلـــك القاعـــدفي الـــ  تتضـــمن دحكامـــا محـــددفي تحديـــدا نافيـــا قاطعـــا وواضـــلااو 
 ام دو ح ابات حامدفي إ تت ع لجميع اإحتماإت دو الوقائع.باستادام دلفاظ دو عبارات دو درق

دمــا القاعــدفي المرنــة فاــي: القاعــدفي الــ  تتضــمن دحكامــا غــير محــددفي تحديــدا دقيقــا وإ نافيــا دو قاطعــا 
 باستاداماا لألفاظ دو عبارات مرنة تت ع لجميع اإحتماإت والوقائع.

الجامدفي ال  يكون التلاديد محكما بتقيد هارم وإ ولعل ما يام ه مجال هلب الدراسة هو القاعدفي 
يتر  دي مجال دو سلطان للمعنين بأحكاماا ه التقدير عند التطبي  دو الإعماللأ فالقاعدفي الجامدفي تواحـ  
فرضا معينا تعطي  حلا ثابتا إ يتغير بتغير الهروف والأوضاع دو الملاب ـات الـ  تنـدرج تحـت هـلا الفـرتلأ 

الجامــدفي تحـدد ثبــات هـلب القاعــدفي سـواء بالن ـبة للوقــائع دو بالن ـبة لللاــل المطبـ  بشــأنهاو  فصـياغة القاعـدفي
نفل لها عمل شب  آ .

ل
طب  للقاعدفي الجامدفي دو الم

ل
 ولللك يكون عمل الم

فالصياغة الجامدفي إ تحق  هإ فكرفي العدل المجردلأ لأنها إ تواح  هإ فرضا مجردا وإ تملك بالتبعية هإ 
حلا مجردا يقف عند متابعة التطور اإحتماعي وال ياسي وغيربو وذلـك قـلاف الصـياغة المرنـة الـ   هعطائ 

 تعطي نوعا من اإستجابة لهروف العمل الماتلفة ال  تت ع لإدخال الملاب ات.

                                           
 .2334 نوفمبر 6 بتاريخ قضائية 63 ل نة 37 رقم الدستوري الطعن ه العليا المحكمة حكمو انهر -1

 .323  و ال اب  المرحعو اعبودفيو انهر -2
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وللتمييز بن القاعدفي الجامدفي والمرنةو يمكن القول بشكل عام بأن استادام لغة الأرقام عند هـياغة 
قاعدفي القانونية يعتبر دبرز دنواع هياغات القانونية الجامدفيو ويقال ه هلب الصياغة دنها هحلال الكـم محـل ال

الكيفلأ لأن واضعي القاعدفي اعتدوا برقم معن دون دن يعتدوا بما هذا كان هلا الرقم يعبر حقيقةً عن الصفة 
  الموضوعية ال  حعلت هلا الرقم دليلا على توافرها دم إ.

مـــن الإعـــلان الدســـتوري المشـــار هلياـــا  91مـــن المـــادفي  01رحوعـــا هلى نـــص المقطـــع )ب( مـــن الفقـــرفي و 
دعــلابو رــد دن واضــعي الــنص اعتمــدوا ه هــياغت  لغــة الأرقــام عنــد العمــل علــى تحديــد المــدفي اللازمــة لعمــل 

 الهي ة التأسي ية ه هياغتاا لمشروع الدستور فجاء النص على النلاو التا :
إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا ى دن تنتاي مـن هـياغة مشـروع الدسـتور واعتمـادب ه مـدفي عل...  )

)ه مـدفي معقولـة( دو عبـارفي )ه مـدفي إ  (. و  ي تادم واضعي النص عبـارفي... الأول امن انعقاد احتماعا
ة بمــدفي عمــل (و ممـا يــدل علـى دن القاعــدفي الدســتورية المتعلقـمــتى كـان ذلــك ممكنــاتتجـاوز مائــة وعشـرين يومــا 

الهي ــــة التأسي ــــية هــــي قاعــــدفي حامــــدفي إ تملــــك الهي ــــة التأسي ــــية لصــــياغة مشــــروع الدســــتور دو غيرهــــا مــــن 
إ تملــك ددنى ســلطة تقديريــة ســواء فيمــا يتعلــ  بمــدى انطبــاق  -ال ــلطات بمــا ه ذلــك ال ــلطة القضــائية 

يتضــمن شــروط انطبــاق القاعــدفي القاعــدفي دو نــوع الحــل الــلي يترتــب علــى انطباقاــاو فــالفرت ه هــلا الــنص 
وهو ضرورفي توفر هي ة تأسي ية لصياغة مشروع الدستورو دما الحل الوارد بالنص فاو يتضمن الأمر المقرر ه 
هلب القاعدفي وهو ضرورفي اإنتااء من هياغة المشروع خـلال مـدفي إ تتجـاوز مائـة وعشـرين يومـا مـن انعقـاد 

لي ضمن حدودب انتابت الهي ةو ودن تجاوزها لهلا الإطار يجعـل احتماعاا الأولو وهو الإطار الدستوري ال
مناــا هي ــة تأسي ــية غــير دســتوريةو وينصــرف الوهــف بعــدم الدســتورية بالتبعيــة عــن كــل دعمالهــا وتصــرفالما 

 الصادرفي خارج الإطار المشار هلي .

 الخــــــــــــاتمة

ي ية باإقتراع المباشر عبر انتاابات حرفي نخلص مما تقدم هلى دن  هذا كان طري  اختيار ال لطة التأس
ونزياــة بموحــب قواعــد دســتورية م قتــة يعتــبر الطريــ  الــديمقراطي الأكثــر شــيوعا ه عــا  اليــومو فــإن القواعــد 

المنهمــة لأعمــال  مجموعيية القواعييد الإجاائ يية الدســتورية الم قتــة ه هــلب الحالــة تمثــل هطــارا دســتوريا يتضــمن
ن
ل
تلابـةو وهــي بمثابـة العقـد اإحتمــاعي الم قـت بـن الشــعب ودعضـاء ال ـلطة التأسي ــية ال ـلطة التأسي ـية الم

 المنتابون فيما يتعل  بصناعة الدستور. 
نتابــةو وهن اعتــبرت ســلطة تأسي ــية دهــلية علليــا إ 

ل
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن ال ــلطة التأسي ــية الم

ا اإلتــزام بأحكــام وقواعــد الإطــار الدســتوري تعلوهــا ســلطة دخــرىو فــإن تمتعاــا بالرفعــة وال ــمو إ يرفــع عناــ
الم قــت الــ  انتابــت ه ظلــ  وضــمن حــدودبلأ لأنهــا   تنشــأ مــن عــدمو وهنمــا حــاءت ه ظــل هــلا الإطــار 
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عـبر عـن ضـمير الشـعب دو الأمـة ه المرحلـة الم قتـة دو اإنتقاليـةو 
ل
وضـمن هـلب الحـدودلأ فاـلب القواعـد هـي الم

خــلال بمثــل هــلب القواعــد يشــكل مخالفــة دســتورية لــيس فقــ  فيمــا يتعلــ  وهــو مــا يعــني حكمــا وعقــلا دن الإ
بعمل ال لطة التأسي يةو بل ووحودهاو وهـو مـا يعـني دن تجـاوز الهي ـة التأسي ـية للمـدفي المنصـو  علياـا ه 

يلعـد  5100دغ ـطس  5مقطع )ب( من الإعلان الدستوري الم قـت الصـادر بتـاريخ  01من الفقرفي  91المادفي 
قضـائية ه الشــكل والموضــوع   65ل ــنة  9ســتورية هـرمةو ودن حهــوظ قبـول الطعــن الدســتوري رقـم مخالفـة د

كبيرفي حدا دمام الدائرفي الدستورية بالمحكمة العليالأ لأن الطعن المقدم يتعلـ  بـإحراء مخـالف للإحـراء إ بـلات 
 .5100ل العام النصو وهو ما يأتي متماشيا مع ما حرى علي  قضاء المحكمة العليا ه ليبيا من

ومــا يزيــد الم ــألة تعقيــدا حــول مــدفي وإيــة الهي ــة التأسي ــية لصــياغة مشــروع الدســتورو دنــ  عنــد هبــرام 
منــ  علـى مــا  25بمدينـة الصــايرات المغربيـة نصــت المـادفي  5102دي ــمبر  07اإتفـاق ال ياسـي الليــبي بتـاريخ 

وه حــال    5106مــارس  59د غايتــ  حــتى موعــي ــتمر عمــل هي ــة هــياغة مشــروع الدســتور الليــبي يلــي: ) 
و تشكل لجنة من خم ة ممثلن عـن كـل مـن مجلـس تتمكن الهي ة من اإنتااء من مامتاا بحلول ذلك الموعد

النواب ومجلس الدولة وبمشاركة مجلس رئاسة الوزراءو ه موعـد غايتـ  دسـبوعان مـن ذلـك التـاريخ للتـداول ه 
 (.هلا الشأن

 5107يوليـو  53نتااء الهي ـة التأسي ـية مـن هـياغة مشـروع الدسـتور ه ومقتضى النص ال اب  دن ا
)ب(  01/ 91يأتي بالماالفة إسـتلاقاقالما الدسـتورية المتعلقـة بمـدفي وإيتاـا مـرتن: الأولىو بالماالفـة للمـادفي 

 .5102من اإتفاق ال ياسي الليبي  25. والثانيةو بالماالفة للمادفي 5100من الإعلان الدستوري الم قت 
هـو ه مجملــ   5107دن المشـروع المقــدم مـن الهي ــة التأسي ـية عــام  وختامـاو يمكـن القــولو بـالرغم مــن

عمــل حيــد )وتحديــدا ه يتعلــ  بــالتوازن بــن ال ــلطاتو والموازنــة بــن الحقــوق والقيــودو والعلاقــة بــن الــدين 
وع الطعــن المقــدم قصــو  تجــاوز والدولــة( وبــالرغم مــن دن القضــاء الدســتوري الليــبي   يقــل كلمتــ  ه موضــ

مصـدر ال ـلطات  -الهي ة لمدد عملااو الأمر اللي قد يدفع بعضام هلى القول بأن اسـتفتاء الشـعب الليـبي 
على المشروع بــ )نعـم( يَجلـبـ مـا قبلـ  ويلناـي الخـلاف القـائمو وهـو ملاـص الحـرا  الشـعبي الـلي ظاـر ه  -

تجـــدر الإشـــارفي هلى دن المحكمـــة  –ومـــع ذلـــك  –"و هإ دنـــ  دوإ الدســـتورتحـــت شـــعار "  5102طـــرابلس عـــام 
ق المشـــار هليـــ  65ل ـــنة  9( عـــدم النهـــر ه موضـــوع الطعـــن الدســـتوري رقـــم عميييداالعليـــا تباطـــأت وقـــررت )

و والـلي نـص 5106نـوفمبر  01م المـ ر  5106ل ـنة  7دعلابو وذلك من خـلال قـرار جمعيتاـا العموميـة رقـم 
البــت ه الطعــون الدســتورية هلى دحــل مــدد فيمــا بعــد بقــرار يصــدر مــن هــلب  ه مادتــ  الأولى علــى تأحيــل

مــن  597الجمعيــةلأ فاــلا القــرار فضــلا عــن كونــ  يشــكل حريمــة انكــار العدالــة ومخالفــة هــرمة لأحكــام المــادفي 
القـائم من قانون المرافعات الليبيو فاو يرس خ الجدل القانوني  751/5قانون العقوبات الليبيو ولأحكام المادفي 
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لتجاوزهــا المــدد المحــددفي لهــا  5107يوليــو  53حــول مــدى هــلاة المشــروع الــلي دقرتــ  الهي ــة التأسي ــية بتــاريخ 
 لإهدار المشروع بموحب الإعلان الدستوري الم قت وبموحب اإتفاق ال ياسي الليبي.

 المـــــــــــــراجع

 أولا/ الكتب:
 .0366 القاهرفيو العربيةو الناضة دار و0 المدنيو نالقانو  شرح ه الوحيز الرزاقو عبد ال ناوري و -0

 مركــزو 0 القــانونو القــانون علــم هلى المــدخلو الليــبي الوضــعي القــانون دساســياتو علــي الكــوني اعبــودفيو -5
 .0335و الثانية الطبعةو العلمية والدراسات البلاوبر

طـــرابلس العلميـــة العالميـــةو بـــوحمرفيو الهـــادي علـــيو المـــوحز ه قـــانون الإحـــراءات الجنائيـــة الليـــبيو مكتبـــة  -9
 .5105-5100طرابلس 

 يونسو منصور ميلاد: -9

 .5109الوحيز ه القانون الدستوري والنهم ال ياسيةو دار الكتب الوطنيةو الطبعة الثانيةو   -

القـــانون الدســـتوري والـــنهم ال ياســـيةو طـــرق ممارســـة ال ـــلطة )دنـــواع الحكومـــات( النهريـــة العامـــة  -
 .5109يةو الطبعة الثانيةو دار الكتب الوطن للدستورو

 ثان ا/ الوثائق:
 وتعديلات . 5100دغ طس  5الإعلان الدستوري الليبي الم قت بتاريخ  -0

 .5102دي مبر  07اإتفاق ال ياسي الليبي الموقع بالصايرات بتاريخ  -5

 قانون المرافعات الليبي. -9

 قانون العقوبات الليبي. -9

 لمحكمة العليا الليبية.بشأن هعادفي تنهيم ا 0325ل نة  6القانون رقم  -2

 ثالثا/الأحكام القضائ ة:
 .5109فبراير  56قضائية بتاريخ  23ل نة  52حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -0

 .5109مارس  59قضائية بتاريخ  61ل نة  05حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -5

 .5109نوفمبر  6قضائية بتاريخ  60ة ل ن 07حكم المحكمة العليا ه الطعن الدستوري رقم  -9

قدمـــــة مـــــن المحـــــامي بشـــــير قويشـــــة بتـــــاريخ  65ل ـــــنة  9مـــــلكرفي الطعـــــن الدســـــتوري رقـــــم 
ل
 3قضـــــائية الم

 .5102يناير
 

 


